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)199-2020-VR( :القرار رقم

)6293-2018-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- غرامة التأخير في السداد- بدء احتساب غرامة التأخير في السداد.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السـداد– أسسـت المدعيـة اعتراضهـا بـأن لديهـا عقـدًا واحـدًا فقـط في المملكـة العربية 
السـعودية وهو عقد صيانة وتشـغيل النقل والحافلات الكهربائية، وحصلت من العميل 
السعودي على خطاب يفيد خضوعه للضريبة الصفرية- أجابت الهيئة بأنه ظهر مع إعادة 
التقييـم اختالف كبيـر بيـن مـا أقرت بـه المدعية وما نتج عن إعادة تقييـم إقراراتها- دلت 
النصوص النظامية على أن عدم سداد المدعية ضريبة القيمة المضافة المستحقة في 
موعدهـا المحـدد نظامًـا توجـب توقيـع غرامـة عـدم سـداد ضريبـة القيمـة المضافـة فـي 
الوقت المحدد نظامًا- ثبت للدائرة أن المدعية لم تقم بسـداد الضريبة المسـتحقة في 
الميعاد المحدد نظامًا الخاص بالربع الأول لعام 2018م نتيجة لإخضاع العقد الخاص بها 
ا وواجب  كعقـد خاضـع للنسـبة الصفريـة. مؤدى ذلك: رفض الاعتـراض- اعتبار القرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

المستند:

المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 1441/11/23هــ الموافـق 2020/07/14م، اجتمعـت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...(، بصفتـه ممثاًل عـن فـرع شـركة )...(، ضـد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم 
الدعـوى )V-2018-6293( وتاريـخ 2019/06/09م، اسـتوفت الدعـوى الأوضاع النظامية 

المقررة.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بصفته ممثلًا عن فرع شـركة )...( سـجل تجاري 
رقـم )...(، تقـدم بلائحـة دعـوى، تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخيـر في السـداد، حيث 
تشـير المدعيـة فـي صحيفـة دعواهـا إلى أنّ لديها عقدًا واحـدًا فقط في المملكة العربية 
السـعودية مبرمًـا مـع العميـل )أ( بتاريـخ 2014/12/22 م ولمـدة )5( سـنوات ابتـداءً مـن 

2015/01/01م حتى 2019/12/31م وهو عقد صيانة وتشغيل الحافلات الكهربائية.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها:

»1- الأصل في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

قامـت الهيئـة وبتاريـخ 2019/04/17م بإعـادة تقييـم إقـرار المدعـي للربـع الأول  	-2
والربـع الرابـع لعـام 2018م، وظهـر مـع إعـادة التقييـم اختالف كبيـر بيـن مـا أقر به 
المدعـي ومـا نتـج عـن إعـادة تقييـم إقراراتـه، ولذلـك وجـدت الهيئـة اختلافًـا فـي 
قيمـة الضريبـة المسـتحقة والـذي لـم يسـدد فـي الميعـاد النظامـي، وبنـاء علـى 
ذلـك؛ تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد عـن الأشـهر اللاحقـة للفتـرات الضريبيـة 
محل الاعتراض؛ حيث فرضت الغرامة عن الربع الأول بمعدل ثلاثة عشر شهرًا من 
التأخيـر – حتـى تاريـخ السـداد الفعلـي - وفرضـت الغرامـة علـى الربـع الرابـع بمعدل 
أربعة أشهر من التأخير- كما تم توضيحه آنفًا- وذلك وفقًا لأحكام المادة الثالثة 
والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة »يعاقب كل من لم يسـدد الضريبة 
المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة 
غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. كما نصت الفقرة 
)1( من المادة )59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه 
»يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يسدد الضريبة المستحقة عليه عن الفترة 
الضريبيـة كحـد أقصـى فـي اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة 
الضريبية، وبناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من الدائرة الحكم برد الدعوى«.

وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة أجابـت بمذكـرة جوابيـة جاء فيهـا: »الرد علـى مذكرة 
الهيئة للاعتراض على غرامة التأخير في السـداد )5%( على ضريبة القيمة المضافة للربع 
الأول والربع الرابع 2018م نود الإفادة بأن الشـركة لديها عقد واحد فقط في المملكة 
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العربية السعودية وهو عقد صيانة وتشغيل النقل والحافلات الكهربائية مع العميل )أ( 
المبـرم بيـن الطرفيـن بتاريـخ 2014/12/22م ولمدة )5( سـنوات ابتداء من 2015/01/01 
حتـى 2019/12/31م، تطبيقًـا لمـا جـاء فـي الفقـرة رقـم )3( مـن المـادة )79( مـن اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة قامت الشـركة بمخاطبة العميل )أ(، وحصلت 
علـى خطـاب رسـمي ينـص علـى التالـي »نفيدكـم بأنـه سـيتم معاملـة هـذا العقـد وفقًـا 
للفقـرة رقـم )3( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبـة القيمة المضافة، 
حيـث سـيتم معاملـة توريـد السـلع والخدمـات فيمـا يتعلـق بهـذا العقـد معاملـة التوريـد 
الخاضـع لنسـبة صفـر %، مـع إمكانيـة خصـم كامـل ضريبة المدخالت علـى التوريد، وذلك 
حتـى تاريـخ انقضـاء العقـد أو تجديـده أو بحلول تاريخ 2018/12/31م أيهما أسـبق، وذلك 
طبقًا للمادة المشار اليها أعلاه« )مرفق 1 نسخة من الخطاب(. بالإضافة لذلك فقد تم 
تعديل قيمة العقد القائم واحتسـاب ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 2019/01/01م 
إلى 2019/12/31م، ولم يتم احتساب ضريبة القيمة المضافة من 2018/01/01م حتى 
خضعـت  2019/04/17م  تاريـخ  وفـي  التعديـل(.  مـن  نسـخة   3 )مرفـق  2018/12/31م 
الإقرارات الضريبية للفترات )الربع الأول والربع الرابع 2018م( للفحص )إعادة تقييم( من 
قبل الهيئة، وانتهى الفحص بوجود ضريبة مستحقة على قيمة التوريدات لتلك الفترات؛ 
لعـدم تسـجيل العميـل فـي الضريبـة، بالإضافـة إلـى غرامـة التأخيـر فـي السـداد. وتعتقـد 
الشـركة بأنهـا اسـتوفت جميـع الشـروط الـواردة فـي الفقـرة رقـم )3( مـن المـادة )79( 
المشار اليها أعلاه، ولا يوجد لدى الشركة علم مسبق بأن العميل )أ( غير مسجل بضريبة 
القيمـة المضافـة، حيـث أفـاد العميـل بخطـاب رسـمي بإمكانية خصم كامـل الضريبة عن 
التوريد، وبذلك لا تقع على الشـركة أدنى مسـؤولية حيال الغرامة وليس للشـركة ذنب 
فـي ذلـك. لـذا نأمـل منكـم التكـرم بالموافقة على إلغاء مبلغ غرامة التأخير في السـداد 
وقدرها )116,359.72( ريالًا للربع الأول 2018م، و )36,418.88 ريال( للربع الرابع 2018م«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/07/14م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بعـد(، للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن فرع شـركة )...( سـجل تجـاري رقم 
)...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، حضر )...( هوية 
وطنيـة رقـم )...(، بصفتـه وكياًل عـن المدعيـة بموجب الوكالة الشـرعية رقـم )...( بتاريخ 
1440/11/28هــ، المرفقـة فـي ملـف الدعـوى، وحضـرت )...( هويـة وطنيـة رقـم )...(، 
بصفتها ممثلةً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وبعـد التثبـت مـن صحـة حضـور أطراف الدعوى بعـرض بطاقة 
الهويـة الوطنيـة لـكل منهمـا عبـر نافـذة مكبـرة، والتحقـق مـن صفـة كل منهمـا قـررت 
الدائرة السير في نظر الدعوى. وبسؤال وكيل الشركة المدعية عن دعوى موكلته، ذكر 
أن طلبات موكلته تتلخص بإلغاء عقوبة التأخير في السداد بمبلغ )116,359.72( ريالًا عن 
الربـع الأول لعـام 2018م، وغرامـة التأخيـر في السـداد أخرى بمبلغ )36,418.88( ريالًا، عن 
الربـع الرابـع لعـام 2018م، بإجمالـي غرامـات بمبلـغ )152,778.60( ريـالًا، محـل مطالبـة 
موكلتـه باسـتعادتها بهـذه الدعـوى؛ وذلـك للأسـباب التـي أوردتهـا مفصلـة فـي لائحـة 
الدعوى. وبسـؤال ممثلة الهيئة عن جوابها عما ذكره وكيل الشـركة المدعية، تمسـكت 
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بصحـة الغرامـات المفروضـة علـى الشـركة المدعيـة وذلك للأسـباب الـواردة في اللائحة 
الجوابيـة المقدمـة مـن الهيئـة، وطلبـت رد دعـوى الشـركة المدعيـة. وبسـؤال طرفـي 
الدعـوى فيمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان إضافتـه. تمسـك وكيـل الشـركة المدعيـة بـأن 
التعديـل الـوارد علـى عقـد الشـركة يمـس الفترة التالية لعـام 2018م، واكتفـى بما قدم. 
وأضافـت ممثلـة الهيئـة أن اعتـراض الشـركة المدعيـة كان يخـص التأخيـر في السـداد عن 
الفترات محل الاعتراض. وبعد المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة التأخير السداد؛ وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
بتاريـخ  اعتراضهـا  وقـدم  2019/05/22م،  بتاريـخ  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى 
2019/06/09م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد اسـتوفت أوضاعهـا الشـكلية، ممـا يتعيـن معه 

قبول الدعوى شكلًا.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا، وبعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
)الثالثـة  المـادة  إلـى  التأخيـر فـي السـداد، اسـتنادًا  قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامـة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة والتي نصت على أنه »يعاقب كل من لم 
يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة 
الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.« وذلك لمخالفته 
الفقرة )1( من المادة )التاسـعة والخمسـين( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
المضافـة والمتعلقـة بسـداد الضريبـة التـي تنـص علـى أنـه »يجـب علـى الشـخص الخاضع 
للضريبـة أن يسـدد الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى في اليوم 
الأخير من الشهر الذي يلي نهاية تلك الفترة الضريبية«. وبما أنّ عدم سداد فرق الضريبة 
المسـتحقة الناتـج عـن اعتبـار العقـد خاضـع للنسـبة الأساسـية لفتـرة الربـع الأول لعـام 
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2018م، فإن ما يرتبط به يأخذ حكمه؛ حيث إن المدعية لم تقم بسداد الضريبة المستحقة 
في الميعاد المحدد نظامًا الخاص بالربع الأول لعام 2018م نتيجة لإخضاع العقد المبرم 
مـع العميـل )أ( كعقـد خاضـع للنسـبة الصفريـة. وحيـث إن الأصـل في قرار الجهـة الإدارية 
الصحـة والسالمة، وعلـى مـن يدعـي عكس ذلـك إثباته بكافة طرق الإثبـات، وعليه فإن 
ا يقضي بعدم مشـروعية قـرار الغرامة؛ وذلك لأن  مـا ذكرتـه المدعيـة لا يعـد مبررًا نظاميًّ

فرض الغرامة جاء متفقًا مع النصوص النظامية.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفـض دعـوى المدعيـة فـرع شـركة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، بإلغـاء إجمالـي  	-
غرامات بمبلغ وقدره )152,778.60( ريالًا محل الدعوى.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/08/30م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسـليم نسـخة القرار، ولأي من أطراف الدعوى طلب اسـتئناف القرار خلال )30( 
ـا وواجب النفاذ  يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لاسـتلام القرار، ويعـد القرار نهائيًّ

بعد انتهاء هذه المدة.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


